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الملخص:

هــذا البحــث الموســوم ب »فقــه الوســطية في حــق المــرأة اختيــار زوجهــا« كتــاب النــكاح مــن الجامــع 
الصحيــح للإمــام البخــاري، أضــاف فيــه الباحــث معــى جديــداً لمفهــوم الوســطية في الشــريعة الإســلامية، وأن 
الإمــام البخــاري يعتــبر رائــدا في فقــه الوســطية مــن خــلال ســيرته الشــخصية والعلميــة، ومــن خــلال مصنّفــه 
»الجامــع الصحيــح«، وذلــك مــن خــلال »كتــاب النــكاح« منــه، وقــد هــدف البحــث إلى بيــان فقــه الوســطية 
في مســألة حــق المــرأة اختيــار زوجهــا عنــد البخــاري، واســتخُدم فيــه المنهــج الوصفــي والاســتقرائي والتحليلــي، 

وخــرج بمجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات.

Abstract:
This research titled” The Right of Woman to Choose her Husband in Fiqh al-Wasati-
yyah (Moderation)” from the Book of Marriage in Sahih Al Bukhari. The researcher 
presented an additional new meaning for the concept of moderation (al -Wasatiyyah) in 
the Islamic jurisprudence. It emphasise the fact that Al-Imam Al-Bukhari is a pioneer 
in Fiqh Al Wasatiyya through his valuable personal and scientific path and through his 
masterpiece of collection of authentic Hadith Al-Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥ where The book of 
Marriage is part of. The research aims at clarifying the opinion of Moderation in Islam 
(Fiqh Al Wasatiyyah) in the right of the woman to choose her husband according to Al-
Bukhari; the research used the descriptive, inductive and analytical approach”

* أســتاذ الفقــه وأصولــه المشــارك بكليــة الشــريعة جامعــة القــدس، تاريــخ اســتلام البحــث 2019/7/19م، وتاريــخ 
للنشــر 2020/4/17م قبولــه 
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المقدمة:
الحمــد لله رب العالمــين، والصــلاة والســلام علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وأهــل 
بيتــه وأصحابــه الغــرّ الميامــين، وعلــى التابعــين وعلــى مــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم 

الديــن، أمــا بعــد: 
مشكلة البحث:

الشــريعة الإســلامية قائمــة علــى العــدل والاعتــدال في كل مــا جــاءت بــه مــن 
أحــكام تشــريعية تكليفيــة، فهــي شــريعة الوســطية الــي لا إفــراط فيهــا ولا تفريــط. 
ومــن هــذه الأحــكام التكليفيــة حكــم اختيــار المــرأة البكــر البالغــة العاقلــة والثيــّب 
لزوجهــا، وهــو اختيــار يقــوم علــى منهــج الوســطية مــن غــير تفريــط في حــق المــرأة 
اختيــار زوجهــا، ومــن غــير إفــراط في هــذا الاختيــار مــن المــرأة البكــر والثيّــب علــى 
فالــرأي حينئــذ  النــكاح،  الولايــة عليهــا في  مــن خــلال حــق  حــد ســواء وذلــك 
مشــترك بــين المــرأة وأوليائهــا، بحيــث ينتــج عنــه قــرار باختيــار الــزوج يقــوم علــى 
مراعــاة مصالحهــا فيــه، فتتحقــق الوســطية في هــذا الاختيــار. ولمــا كان مصنــف 
الإمــام البخــاري »الجامــع الصحيــح« أصــح الكتــب بعــد كتــاب الله ـــــ تعــالى ـــــ، 
رأيت أن أستخرج ما عند الإمام البخاري، من فقه الوسطية في حق المرأة البكر 

والثيــب، في حــق اختيارهــا الرجــل الــذي ترغــب أن يكــون زوجهــا. 
فكان هذا البحث الذي جاء ليجيب على الأسئلة التالية:

السؤال الأول: ما المعى الاصطلاحي المختار للوسطية؟
السؤال الثاني: ما فقه الوسطية في سيرة البخاري؟

الســؤال الثالــث: مــا فقــه الوســطية في »الجامــع الصحيــح« للبخــاري مــن كتــاب 
»النــكاح« في حــق المــرأة البكــر والثيــب اختيــار زوجهــا؟

هدف البحث:
الصحيــح«  »الجامــع  في  الوســطي  بالفقــه  التعريــف  إلى  البحــث  يهــدف 
للبخــاري، وأن الإســلام في أحكامــه التكليفيــة يقــوم علــى الوســطية الــي قوامهــا 

والتفريــط.  الإفــراط  ونبــذ  والاعتــدال،  العــدل 
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أهمية البحث:
اســتخراج مــا في »الجامــع الصحيــح« للبخــاري مــن فقــه الوســطية في مســألة 
حــق المــرأة البكــر والثيــب اختيــار زوجهــا مــن غــير إجبــار، مــن غــير إفــراط منهــا في 

هــذا الاختيــار، ومــن غــير تفريــط مــن الــولي فيــه بالإجبــار. 
ــة للبحــث: حــق المــرأة في اختيــار زوجهــا مــن خــلال الفقــه  الحــدود الموضعي

الوســطي في »الجامــع الصحيــح« للبخــاري من«كتــاب النــكاح«. 
 الدراسات السابقة: الدراسات حول موضوع اختيار المرأة زوجها عديدة أهمها: 
أولا: الولايــة علــى النســاء في عقــد الــزواج بــين التراضــي والإجبــار، لأبكــر بــن 
البنــات أدهــم إبراهيــم، جامعــة بحــري، كليــة العلــوم الإنســانية، 2018م، وهــو 

بحــث محكّــم. 
ثانيــا: حــق الــولي المجــبر وابنتــه البكــر في اختيــار الــزوج، أحمــد ســيري، الجامعــة 

الإســلامية الحكوميــة، مــولانا مالــك إبراهيــم ملانــج، 2011م
ثالثــا: دور الــولي في عقــد الــزواج بــين الشــريعة الإســلامية والقانــون الجزائــري، 
قــارون فازيــة، جامعــة العقيــد أكلــي أولحــاج، البويــرة، ماجســتير، كليــة الحقــوق 

والعلــوم الإنســانية، 2014م
رابعــا: أحــكام ولي الأمــر في عقــد الــزواج في ضــوء الفقــه الإســلامي، عمــر 
رشــيد أحمــد، جامعــو الفنــون والأدب وعلــوم الإنســانيان والاجتمــاع، 2017م، 

العــدد13 /بحــث محكّــم
ويمتــاز بجثــي عــن هــذه الدراســات مــن حيــث موضوعــه، ـــــ وحســب علمــي 
المتواضــع ـــــ فإنــه لم يســبقي أحــد إليــه، ولم أجــد دراســة تبحــث في الموضــع الــذي 

أبحثــه ـــــ والله تعــالى أعلــم ـــــ. 
 المنهــج المتبــع في البحــث: المنهــج الوصفــي والاســتقرائي التحليلــي؛ حيــث 
قمت بجمع المادة المتعلقة بموضوع البحث من خلال الجامع الصحيح للبخاري، 

ودراســتها دراســة تحليليــة للوصــول إلى النتائــج المرجــوة. 
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خطة البحث: 
المقدمــة وتشــمل: مشــكلة البحــث، وأهدافــه، وأهميتــه، والدراســات الســابقة، 

وحــدوده، والمنهــج المتبــع فيــه. 
المبحث الأول: تعريف: الفقه، ووسطية البخاري في سيرته وجامعه الصحيح. 
المبحــث الثــاني: فقــه الوســطية في حــق المــرأة اختيــار زوجهــا مــن كتــاب النــكاح 

في الجامــع الصحيــح للبخــاري. 
الخاتمة: النتائج والتوصيات. 



213 مجلة المرقاة السنة الثالثة مجلد5 العدد الخامس 1442ه/2020م

 المبحث الأول:
تعريف: الفقه، ووسطية البخاري في سيرته وجامعه الصحيح.

المطلب الأول: الفقه لغة واصطلاحا: 
الفقــه لغــة: فهــم غــرض المتكلــم مــن كلامــه، وكل فهــم عميــق يوصــل إلى 
غــايات الأقــوال والأفعــال هــو المعــى الــذي تتفــق عليــه التعريفــات اللغويــة للفقــه)1(، 
والفقــه هــو الفهــم والفطنــة، واختــصّ الفقــه بعلــم الشــريعة، والعــالم بــه فقيــه)2( وكل 
علــم لشــيء فهــو فقــه، والفقــه علــى لســان حملــة الشــرع علــم خــاص، والتفقــه في 
العلــم: التعلــم)3(، وفقــه: إذا كمــل، ويقــال للعلــم: الفقــه، لأنــه عــن العلــم يكــون، 

وللعــالم فقيــه، وكل عــالم بشــيء فقيــه)4(. 
الفقــه اصطلاحــا: »العلــم بالأحــكام الشــرعية العمليــة المكتســبة مــن أدلتهــا 
الفصيليــة«)5(. وعلــم الفقــه كان يتنــاول العقيــدة والشــريعة، وكل فهــم عــن الكتــاب 
والســنّة يتناولهــا عنــد العلمــاء القدامــى، ثم بعــد ذلــك خُصــص بعلــم الفــروع علــى 

ســبيل الغلبــة في الاســتعمال)6(. 
المطلب الثاني: الوسطية لغة واصطلاحا: 

الوســطية لغة: الوســط ـــ بتحريك الواو والســين ـــ: العدل والاعتدال، والفضل 
والخيــار، وكل مــا توســط في الحــق والباطــل، وكل مــا لــه طرفــان متســاويان فهــو 

وســط، والوســط يكــون بــين الجيــد والــرديء)7(. 
العلميــة،  الكتــب  دار  الفقهيــة،  التعريفــات  الإحســان،  عميــم  محمــد  المجــددي،  البركــي   )1(

ص16. ط1،2003م 
بــيروت، ط4،  للملايــين،  العلــم  دار  اللغــة،  تاج  الصحــاح  حمــاد،  بــن  إسماعيــل  الجوهــري،   )2(

ص2243. ،ج6،  1087م 
الفيومــي، أحمــد بــن محمــد بــن علــي، المصبــاح المنــير، المكتبــة العلميــة، بــيروت، )بــدون:س د(   )3(

ص479. ،ج2، 
الخطيــب البغــدادي، الفقيــه والمتفقــه، تحقيــق: عــادل بــن يوســف العــزازي، دار ابــن الجــوزي،   )4(

ج1ص19. ط2،1996م 
القاهــرة،  مصــر،  الصفــوة،  دار  الفقــه،  أصــول  في  المحيــط  البحــر  الديــن،  بــدر  الزركشــي،   )5(

.21 1ص 1992مــج
العجــم، رفيــق، موســوعة مصطلحــات أصــول الفقــه عنــد المســلمين، مكتبــة لبنــان، بــيروت،   )6(

ص1109. ،ج2،  1998م  ط1، 
ابن منظور، لســان العرب، دار صادر، بيروت، ط2،1414ده، ج7، ص427، والجوهري،   )7(
إسماعيــل بــن حمــاد، الصحــاح تاج اللغــة، ج3، ص1167، والحســن، محمــد، جمهــرة اللغــة، دار 
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الوســطية اصطلاحــا: لا يوجــد مصطلــح الوســطية في كتــب العلمــاء القدامــى 
لأنــه مصطلــح معاصــر، وإنمــا عرفــوه بمعنــاه، وهــو علــى كل حــال لا يخــرج في 
اســتعمال الفقهــاء لــه عــن معانيــه اللغويــة)1(، وللعلمــاء المعاصريــن عديــد التعريفــات 

للوســطية منهــا: 
أولا: »ســلوك محمــود ـــــ مــادي أو معنــوي ـــــ يعصــم صاحبــه مــن الانــزلاق إلى 
طرفــين متقابلــين ـــــ غالبــا ـــــ، أو متفاوتــين تتجــاذبا رذيلتــا الإفــراط والتفريــط، ســواء 

في ميــدان ديــي أو دنيــوي)2(. 
ثانيــا: »كل معــى يجمــع بــين الخيريــة والعــدل والاعتــدال، فالوســطية مصطلــح 

يهــدف منــه فهــم الديــن فهمــا معتــدلا خــيرا، مــن غــير غلــو ولا تطــرف«)3(. 
ثالثا: »معى يتسع لكل خصلة محمودة لها طرفان مذمومان«)4(. 

رابعــا: »الاعتــدال والتــوازن بــين أمريــن أو طرفــين مــن غــير إفــراط وتفريــط أو 
غلــو وتقصــير«)5(. 

وأرى أن هــذه المعــاني للوســطية غــير شــاملة للمعــى المــراد للوســطية بالمعــى 
الشــرعي، وعليــه تأصيــلا لمعــى الوســطية المــراد لهــا في شــريعتنا الإســلامية أقــترح 
معــى لهــا أراه يتصــف بالشــمول والوفــاء بالغــرض مــن معناهــا المعتــبر شــرعا، وهــو 
ــتقدم بقــول أو فعــل ظاهــر أو باطــن بــين يــدي الله ــــــ  ــدم الــ أن الوســطية هــي: عــ
تعــالى ـــــ ويــدي رســوله  وهــذا التعريــف الــذي أقترحــه للوســطية بمعناهــا الشــرعي 
العلــم للملايــن ،ط1، )بــدون ت(ص838، والمنــاوي، عبــد الــرؤوف، التوقيــف علــى مهمــات 

التعاريــف، عــالم الكتــب ،38، عبــد الخالــق ثــروت،ط1،1990م، ج1، ص237.
انظــر: وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية، الكويــت، الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة، ط2، طبعــة   )1(

الــوزارة، ج42، ص128.
المعلــم، احمــد بــن حســين، مفهــوم الوســطية في ضــوء القواعــد الكليــة والمقاصــد الشــرعية، دراســة   )2(

في المفهــوم والــدلالات، شــبكة الألوكــة، قســم الثقافــة والمعرفــة، 2012/3/21م.
ناجــي، مصطفــى، الوســطية تأصيــلا وضوابطــا، ص16، الملتقــى الــدولي للوســطية في الغــرب   )3(

الإســلامي، ربيــع الأول، 2017م
نظمــي، رانيــا محمــد عزيــز، الوســطية في الترفيــه بــين المشــروع والممنــوع، ص13، الملتقــى الــدولي   )4(

للوســطية في الغــرب الإســلامي،ربيع الأول، 2017م
شــيخ محمــد، عبــد العزيــز عثمــان، الوســطية في الإســلام وأثرهــا في الوقايــة مــن الجريمــة، ص18،   )5(

الملتقــى الــدولي للوســطية في الغــرب الإســلامي، ربيــع الأول ، 2017م
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الشــامل يعــي: الأخــذ بالأحــكام الشــرعية التكليفيــة مــن الكتــاب والســنّة النبويــة، 
مــن غــير إفــراط بالابتــداع والغلــو والتطــرف، ومــن غــير تفريــط بالتســاهل في الأوامــر 
الشــرعية التكليفيــة وعــدم العمــل بهــا، أو بالجــرأة علــى المناهــي الشــرعية واقترافهــا)1(. 

المطلب الثالث: ملامح الوسطية في سيرة البخاري 
أولا: مــن يقــرأ بتمعــن النشــأة العلميــة للإمــام البخــاري تتفتــح بصيرتــه علــى 
مــا في هــذه النشــأة مــن الوســطية، فقــد أثـّـرت ثلاثــة أســباب في نشــأته وســيرته 
بالوســطية، حــى ارتقــت بــه إلى مرتبــة الإمــام والعــالم والقــدوة الــذي يشــار إليــه دومــا 

بالبنــان، وهــذا الأســباب هــي: 
لــه مــالا كثــيرا، ســهّل عليــه حياتــه  تــوفي وهــو صغــير وتــرك  الأول: أن أباه 

العلــم.  طلــب  في  ورحلاتــه  العلميــة 
الثــاني: مــا لآمّــه الصالحــة مــن دور وتأثــير، حيــث اعتنــت بــه عنايــة فائقــة، 

لــه.  ووجهتــه الوجهــة العلميــة الصحيحــة بتشــجيعه وتوفــير البيئــة الدراســية 
الثالــث: أن الله ـــــ تعــالى ـــــ رزقــه الذاكــرة القويــة، والــذكاء والفهــم الثاقــب، مــع 
رزقــه التقــوى والصــلاح، ومراقبــة الله في الســر والعلانيــة)2(، فاجتمعــت لــه الوســطية 

بمعناهــا مــن الخيريــة والأفضليــة. 
ثانيــا: ولمــا كان البخــاري في الثلــث الأول مــن حياتــه، أي بعــد ســن العاشــرة وإلى 
ســن العشــرين، صنــّف في قضــايا الصحابــة والتابعــين وأقاويلهــم، وكان مشــحوذ الهمّــة 
حــى وصــل فيمــا بعــد إلى مرتبــة أمــير المؤمنــين في الحديــث الشــريف، وكان في الثلــث 
الأول من حياته يوجه شيخه إلى خطئه ويرده إلى الصواب فيما أخطأ، كما حصل 
لــه مــع شــيخه »الداخلــي« حــين صوّبــه، وكانــت همتــه عاليــة، فمــا مــن مصنــّف صنّفــه 
إلا وراجعــه ثــلاث مــرات)3(، وهــذا كلــه يــدل علــى وســطيته بإمامتــه وتقدمــه في العلــم. 
هــذا المعــى للوســطية مأخــوذ مــن أول آيــة مــن ســورة الحجــرات، ويمكــن الرجــوع لكتــب التفســير   )1(

المعتــبرة لمعرفــة معانيهــا، والــي أصلتهــا في هــذا التعريــف المقــترح.
انظــر: محفــوظ، بوجمعــة، الأحاديــث المكــررة في صحيــح البخــاري ســندا ومتنــا، جمعــا ودراســة،   )2(

رســالة ماجســتير، جامعــة الأمــير عبــد القــادر للعلــوم الإســلامية، الجزائــر، 2013م، ص3.
انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، مؤسسة الرسالة ،ط1، 1303،ج12، ص401- 403،   )3(
والخطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد،دار الكتــب العلميــة ،بــيروت ،)بــدون:ط ت(،ج2ص7، 
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ثالثــا: وكانــت رحلاتــه العلميــة في شــى الأقطــار الإســلامية معلمــا آخــر علــى 
النافــع والجــمّ  العلــم  الواســعة  العلميــة  الرحــلات  أنتجــت هــذه  وســطيته، حيــث 

والخــالي مــن كل دخيــل وضعيــف)1(. 
رابعــا: ولنــا أن نتخيــل وســطية البخــاري العلميــة عنــد الوقــوف علــى شــيوخه 
الذيــن أخــذ منهــم واســتقى معرفتــه وعلومــه، حيــث يقــول: »كتبــت عــن ألــف 
وثمانــين نفســا ليــس فيهــم إلا صاحــب حديــث«)2(، وهــذه الوســطية العلميــة مــن 
حيــث شــيوخه تتمثــل بالعــدد الكبــير مــن العلمــاء الذيــن أخــذ عنهــم مــن معرفــة 

وعلــم ولا ريــب أنهــا وســطية الإحاطــة بالعلــم الــذي تلقــاه عنهــم. 
خامسا: وأما وسطية البخاري في تلاميذه، فيكفينا القول فيها أن حصر عددهم 
يصعب على العادّين هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن تلاميذه هم من العلماء 
المشــاهير الذيــن أثــروا الخزانــة العلميــة الإســلامية بمصنفاتهــم منهــم مســلم بــن الحجــاج، 
وأبي حــاتم الــرازي، والنســائي، وابــن خزيمــة، وغيرهــم الكثــير، وإذا علمنــا أن كتابــه 
الصحيــح سمعــه منــه أكثــر مــن تســعين رجــل)3( أيقنــا بعــد هــذا الوســطية بــكل معانيهــا. 
سادســا: وأمــا وســطية البخــاري عنــد العلمــاء فيــدل عليهــا أقوالهــم فيــه وثناؤهــم 
عليه، منها قول مســلم: »أســتاذ الأســتاذين، وســيد المحدثين، وطبيب الحديث في 
عللــه«)4(، وقــول الإمــام أحمــد: »مــا أخرجــت خراســان مثــل محمــد بــن إسماعيــل«)5(، 

وهــذا غيــض مــن فيــض، يشــهد بوســطية البخــاري في ســيرته وحياتــه العلميــة. 
المطلب الرابع: الوسطية في الجامع الصحيح للبخاري: 

أولا: اشــترط البخــاري الصحــة في صحيحــه، ولذلــك أقامــه علــى شــرطين، 
أن  هــذا  علــى  ويــدل  الــرواة ضبطهــم،  عدالــة  والثــاني:  الســند،  اتصــال  الأول: 
البخــاري اختــار لكتابــه عنــوانا يــدل عليــه وهــو »الجامــع الصحيــح المســند مــن 
ومحفــوظ، بوجمعــة، الأحاديــث المكــررة في صحيــح البخــاري ســندا ومتنــا، ماجســيتر، جامعــة 

عبــد القــادر، الجزائــر،2013م ، ص5-4.
أنظر: المراجع السابقة، نفس الأجزاء والصفحات.  )1(

الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج12ص395.  )2(
الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج12، ص397.  )3(

ابــن حجــر العســقلاني، هــدي الســاري، تحقيــق: محــب الديــن الخطيــب ، دار الفكــر ،)بــدون:ط   )4(
ت( ،ص488.

المرجع السابق، نفس الصفحة.  )5(
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حديــث رســول الله  وســننه وأيامــه«، فهــو مصنــّف وســط مــن حيــث أنــه جامــع 
لحديــث الرســول ، ومــن حيــث قيامــه علــى الصحــة والإســناد المتصــل)1(. 

ثانيــا: وعــدا عــن ذكــره فقــط لمــا صــحّ عــن الرســول  أنــه اســتنبط منهــا، وذكــر 
هــذا الاســتنباط في تراجــم الأبــواب الــي قــال عنهــا العلمــاء: »فقــه البخــاري في 
تراجمــه«)2(، وهــذه التراجــم علــم فريــد ومعلــم مــن معــالم الوســطية الفــذّة عنــد البخــاري. 
ثالثــا: ونــرى وســطية البخــاري في صحيحــه الجامــع مــن خــلال نصرتــه لمذهــب 
والمرجئــة  والمبتدعــة كالخــوارج  الضالــة  الفــرق  علــى  والجماعــة، ورده  الســنّة  أهــل 
والمعتزلــة وغيرهــم، فعلــى ســبيل المثــال ـــــ لا الحصــر ـــــ في كتــاب الإيمــان يذكــر حقيقــة 
الإيمــان وهــو أنــه قــول وعمــل ويزيــد وينقــص، وضمّنــه الــرد علــى المرجئــة، وكذلــك 
في كتــاب الفضائــل »فضائــل الصحابــة« وكتــاب »مناقــب الأنصــار« ردّ علــى 
الرافضــة والنواصــب والقدريــة، وفي كتــاب »الفــن« رد علــى مــن يــرى الخــروج علــى 
الإمــام بالســيف مــن الخــوارج والمعتزلــة)3(، إلى غــير ذلــك مــن وســطيته الــي ضمّنهــا 
كتابــه ورده فيهــا علــى أصحــاب الفكــر المتطــرف وأصحــاب العقائــد الفاســدة. 

اشــتمل  الفقهيــة، حيــث  الأغــراض  علــى  اشــتمل  الصحيــح  رابعــا: والجامــع 
العقائديــة  المســائل  علــى  بترتيبهــا  قــام  بابا، كلهــا   )3450( علــى)97( كتــابا 
علــى  علامــة  والترتيــب  التبويــب  في  الحســن  وهــذا  وغيرهــا،  الفقهيــة  والمســائل 
الوســطية في هــذا الســفر الــذي بارك الله فيــه، وأنــه انتقــل إلينــا عــبر أيــد أمينــة 
عــبر العصــور المختلفــة عــن طريــق الســماع والإجــازة والمناولــة، إضافــة إلى شــروحه 

العصــور)4(.  بــه عــبر  العلمــاء  المتعــددة، واهتمــام 

انظــر: أبــو بكــر، كافي، منهــج الإمــام البخــاري في تصحيــح الأحاديــث وتعليلهــا، دار ابــن حــزم،   )1(
)بــدون: ط ت(، ص64 ومــا بعدهــا.

الشــهري، صــالح بــن محمــد، الأحاديــث الــي يوردهــا البخــاري في تراجــم الأبــواب، ماجســتير،   )2(
أم القــرى، 1421ه، ص61- 62.

أبو بكر، كافي، منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها، ص49- 50.  )3(
المرجع السابق، ص 52 وما بعدها.  )4(
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المبحــث الثــاني: فقــه الوســطية في حــق المــرأة اختيــار زوجهــا مــن كتــاب النــكاح 
في الجامــع الصحيــح للبخــاري

المطلب الأول: فقه الوسطية في عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح: 
ذكر البخاري هذا الباب بعنوان »عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح«)1(، 
واســتدل بحديثــين، مــا يخــص بحثنــا منهمــا حديــث ثابــت البنــاني)2( قــال: كنـــت عـــند 
أنـــس، وعــــنده ابنــــة لــــه، قــــال أنــــس: جـــــاءت امــــرأة إلى رســول الله  تعــرض 
عليــه نفســها، قالــت: يا رســول الله، ألــك بي حاجــة؟ فقالــت بنــت أنــس: مــا أقــل 
  حياءهــا، واســوأتاه)3(، واســوأتاه، قــال: »هــي خــير منــك« رغبــت في النــبي
قولــه »تعــرض  للترجمــة ظاهــرة في  الحديــث  نفســها)4(. ومطابقــة  فعرضــت عليــه 

عليــه نفســها«، وفي قولــه »فعرضــت عليــه نفســها«)5(. 
وفقه البخاري ووسطيته في هذا الباب تظهر: 

أولا: بعقــده هــذا البــاب ليبــين فيــه أن المــرأة يجــوز لهــا أن تعــرض نفســها علــى 
الرجــل الصــالح مســتدلا لمــا ذهــب إليــه بهــذا الحديــث الشــريف. 

ـــــ عليــه الصــلاة  ثانيــا: أن البخــاري أصّــل لترجمتــه بحديــث النــبي  والنــبي 
والســلام ـــــ جــاء بالحنفيــة الســمحة الــي تقــوم علــى الوســطية، فلــم يزجــر المــرأة، 
ولم ينههــا عــن قولهــا وطلبهــا الــذي عرضتــه عليــه، ولــو كان ذلــك حرامــا لمنعهــا 

ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، كتاب النكاح، دار المعرفة ، بيروت ،1379ه، ج9، ص175.  )1(
وثقــه النســائي والإمــام أحمــد بــن حنبــل، ورى عــن أنــس بــن مالــك وعبــد الله بــن عمــر وعبــد   )2(
الله بــن مغفــل، مــات ســنة مائــة وســبع وعشــرين للهجــرة. انظــر: الخزرجــي، صفــي الديــن أحمــد 
بــن عبــد الله، خلاصــة تهذيــب الكمــال في أسمــاء الرجــال، تحقيــق: محمــدود عبــد الوهــاب فايــد، 

)بــدون ط ت د(،ج1، ص147.
الســوأة: الفعلــة القبيحــة، وتطلــق الســوأة علــى الفــرج، والمــراد هنــا المعــى الأول، والــواو للنــداء   )3(
الــذي يخــص الندبــة والهــاء للســكت.انظر: ابــن حجــر، أحمــد بــن علــي العســقلاني، فتــح البــاري 
شــرح صحيــح البخــاري،ج9، ص175، والعيــي، بــدر الديــن، عمــدة القــاري،دار الكتــب 

العلميــة ،بــيروت ، ط1 ،2001م، ج2 ص160.
ابــن حجــر، أحمــد بــن علــي، فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، كتــاب النــكاح، باب عــرض   )4(
المرأة نفســها على الرجل الصالح، رقم 5120، والقســطلاني، أحمد ابن محمد، إرشــاد الســاري 
لشــرح البخــاري، المطبعــة الأميريبــة، مصــر، 1323ه، )بــدون ط ( باب عــرض المــرأة نفســها 

علــى الرجــل الصــالح، رقــم 5120.
العيي، بدر الدين، عمدة القاري، ج20، ص160.  )5(
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أو زجرهــا أو بــيّن لهــا وجــه الحرمــة فيــه، ولمــا لم يفعــل دل فعلــه علــى حــق المــرأة في 
اختيــار زوجهــا، وأن مثــل هــذا الاختيــار مشــروع. 

ثالثــا: أنــه لا إفــراط في هــذا الحــق المشــروع للمــرأة في اختيــار زوجهــا، وأن للمــرأة 
الحق في عرض نفســها على الرجل بشــرط وهو: أن يكون صالحا)1(، دلّ على هذا 
الشــرط قــول البخــاري في البــاب »علــى الرجــل الصــالح«، والصــلاح لــه صــور عديــدة 

منهــا العلــم والفضــل والشــرف وأي خصلــة أخــرى معتــبرة مــن خصــال الديــن)2(. 
رابعــا: قــول أنــس لابنتــه »هــي خــير منــك« فيــه عــدة دلالات علــى الوســطية 
منهــا: الأولى: الوســطية في إبــداء المــرأة رأيهــا في أي موضــوع يطــرح عليهــا أو 
أمامهــا، ويظهــر هــذا مــن خــلال إبــداء ابنــة أنــس رأيهــا بصراحــة، الثانيــة: الوســطية 
في التحــدث بأمــور الــزواج أمــام البنــات وأنــه لا عيــب في ذلــك، وهــذا يــدل علــى 
اتســاع الإســلام في إعطــاء الحريــة في إبــداء الــرأي في أمــور يعتبرهــا العامــة مــن 
المســلمين اليــوم مــن العيــب أو مــن المحظــور في العــرف والعــادات، الثالثــة: الوســطية 
في تصريــح الصحابــة بحــق المــرأة في عــرض نفســها علــى الرجــل الصــالح والتصريــح 

باختيــاره، وهــذا يظهــر مــن قــول أنــس الســابق »هــي خــير منــك«)3(. 
خامســا: الوســطية في تصحيــح المفاهيــم المخالفــة للشــريعة الإســلامية، ويظهــر 
هــذا مــن اعــتراض ابنــة انــس بقولهــا »مــا أقــل حياءهــا، واســوأتاه« وهــذا يــدل 
علــى أن العــرف كان يعتــبر عــرض المــرأة نفســها علــى الرجــل أمــرا مرفوضــا ومعيبــا، 
فصحــح أنــس هــذا المفهــوم بأن المــرأة إذا عرضــت نفســها علــى الرجــل لمقصــد 
معتــبر شــرعا فــلا عيــب في ذلــك ولا حرمــة، كأن تعــرض نفســها علــى الرجــل 

الصــالح بالمعــى الــذي بينــاه آنفــا. 
سادســا: لكــن إذا عرضــت المــرأة نفســها علــى الرجــل لغــير مقصــد ديــي معتــبر، 
بأن يكــون المقصــد مــن عرضهــا نفســها عليــه مــن اجــل أمــر دنيــوي، فمــن الوســطية 
إرشــادها وتوجيههــا للمقصــد الديــي وهــو الصــلاح، لأن قيــام الــزواج علــى الديــن 
يديمــه وقيامــه علــى أمــور الدنيــا قــد يهدمــه، وأن تمنــع إن كان ذلــك يضرهــا لأن 

ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، فتح الباري، ج9، ص175.  )1(
العيي، بدر الدين، عمدة القاري، ج20، ص161.  )2(

انظر: المرجعين السابقين، نفس الجزء والصفحات.  )3(
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هــذا الاختيــار حينئــذ »أقبــح مــا يكــون مــن الأمــر وأقبحــه)1(. 
 ســابعا: وســطية المــرأة في عــرض نفســها علــى الرجــل الصــالح بأدبهــا في العــرض 
واللجــوء إلى التعريــض مــكان التصريــح، فالمــرأة قالــت للنــبي : »ألــك بي حاجــة؟ 
»، ولم تصــرح بلفــظ النــكاح مباشــرة، وهــي وســطية علــى المــرأة المســلمة أن تدركهــا 
وتعــضّ عليهــا بالنواجــذ حــين تعــرض نفســها علــى الرجــل الصــالح، فبــاب هــذا 
العــرض ليــس مفتوحــا علــى مصراعيــه، وإنمــا لــه شــروط ذكرتهــا في النقــاط الســابقة 
مــن  آخــر  مظهــر  إلى  يــؤدي  المــرأة  مــن  الأدب  وهــذا  بهــا،  الالتــزام  المــرأة  علــى 
الوســطية في الديــن الإســلامي وهــو أن المــرأة مطلوبــة وليســت طالبــة فــإن طلبــت 
بمعيــار الشــرع وحــدوده، فــلا تتعــدى هــذه الحــدود المشــروعة بإقامــة علاقــة غــير 

مشــروعة مــع الرجــل أيا كان المقصــد مــن هــذه العلاقــة. 
ثامنــا: ومــن الوســطية في هــذا البــاب أن اختيــار المــرأة لنفســها الــزواج علــى 
أســاس الصــلاح هــو مقصــد شــرعي يــدل علــى فضلهــا)2(، لأن هــذا الاختيــار فيــه 

إقامــة لبنيــان الــزواج علــى أســاس متــين وقــوي. 
المطلب الثاني: فقه الوسطية في رد نكاح المكرهة على الزواج: 

ذكــر البخــاري هــذا البــاب بعنــوان »إذا زوج الرجــل ابنتــه وهــي كارهــة فنكاحــه 
مــردود«)3(، واســتدل علــى مــا ذهــب إليــه مــن رد نــكاح المكرهــة علــى الــزواج بحديــث 
خنســاء بنــت جــذام الأنصاريــة)4( أن أباهــا زوجهــا وهــي ثيــّب فكرهــت ذلــك، فأتــت 
رســول الله  »فــرد نكاحــه«)5(. فالحديــث الشــريف ســاقه البخــاري ليبــين أن مــن 

أكــره ابنتــه علــى الــزواج بمــن لا ترضــاه لهــا زوجــا، فــإن هــذا النــكاح مــردود. 

العيي، بدر الدين، عمدة القاري، ج20، ص161.  )1(
ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، فتح الباري، ج9، ص194.  )2(
ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، فتح الباري، ج9، ص194.  )3(

خنســاء بنــت جــذام أنصاريــة مــن قيلــة الأوس، مــن المبايعــات للنــبي . انظــر: ابــن حجــر،   )4(
 ، العمليــة »، ط1  الكتــب  دار  الصحابــة،  تمييــز  الإصابــة في  العســقلاني،  علــي  بــن  أحمــد 
1415ه ،ج8، ص109، وســعد، محمــد، الطبقــات الكــبرى، دار الكتــب العلميــة ،ط1، 

.334 ،ج8، ص  1410ه 
ابــن حجــر، أحمــد بــن علــي العســقلاني، كتــاب النــكاح، باب إذا زوج الرجــل ابنتــه وهــي كارهــة،   )5(

رقــم 5138
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ووسطية البخاري في فقهه ظاهرة من عدة جوانب: 
الأول: مطابقــة الترجمــة للحديــث عنــد قولــه »فــرد نكاحــه«)1(، فمــن الإفــراط 
الــذي هــو نقيــض الوســطية إكــراه المــرأة علــى الــزواج بمــن لا تريــده زوجــا لهــا، ومــن 
التفريــط تــرك الحبــل علــى غاربــه لهــا، لتختــار مــن تريــده زوجــا لهــا إن كان المقصــود 

مــن هــذا الاختيــار غــير معتــبر شــرعا. 
الثــاني: وفقــه الوســطية ظاهــر في قولــه »فــرد نكاحــه«، لأن النــبي  لــو وافــق 
علــى هــذا النــكاح لــكان ظالمــا، وحاشــاه  أن يظلــم، والظلــم مناقــض للوســطية 

الــي هــي عــدل واعتــدال. 
ثالثــا: وفقــه الوســطية تبــدو أيضــا مــن منــع إجبــار الأب تزويــج ابنتــه وهــي 
  كارهــة، ولــو لم يكــن لهــا هــذا الحــق لمــا كان رضاهــا معتــبرا، ولمــا رد الرســول

النــكاح.  هــذا 
رابعا: وإذا كان الأب ممنوعا من ظلم ابنته بإجبارها على الزواج بمن لا تريده 
زوجــا لهــا، فمــن الوســطية منــع غــيره مــن الأوليــاء تزويجهــا مكرهــة، ومــن الوســطية 
رد نكاحــه إن كانــت غــير راضيــة بهــذا الــزوج، لأن الأب إن كان ســيظلم ابنتــه 
بالإكــراه علــى الــزواج، فغــيره أولى بمنعــه مــن ظلمــه لهــا، فالعــدل الــذي هــو مــن 
أعظــم مكــونات الوســطية يكــون بمنــع الإكــراه للمــرأة علــى الــزواج برجــل لا ترغبــه 
زوجــا لهــا، حــى لــو كان مــن الأب الــذي هــو أحــى النــاس وأشــفقه علــى ابنتــه. 

خامســا: ومــن فقــه البخــاري ووســطيته أنــه في الترجمــة لم يفــرق بــين البكــر 
والثيـّـب، ممــا يــدل علــى الوســطية في اعتبــار حــق المــرأة في عــدم ظلمهــا بالإكــراه 
علــى الــزواج بغــض النظــر عــن حالهــا مــن حيــث الــزواج بكــرا كانــت أو ثيّبــا، مــع 
النســائي أنهــا بكــر، قالــت: »أنكحــي أبي وأنا كارهــة وأنا  ملاحظــة أن روايــة 
بكــر«)2(، وقــول البخــاري »ابنتــه« يشــمل البكــر والثيّــب)3(، وفي روايــة الثــوري: أن 

العيي، بدر الدين، عمدة القاري، ج20، ص131.  )1(
النسائي، أحمد بن شعيب، )السنن الكبرى(، مؤسسة الرسالة ، بيروت، ط1 ،2001م، كتاب   )2(
النــكاح، باب البكــر يزوجهــا أبوهــا وهــي كارهــة، رقــم 5362و 5363، والدارقطــي، علــي بــن 
عمــر، ســنن الدارقطي،مؤسســة الرســالة، بــيروت، ط1،2001م، كتــاب النــكاح، رقــم 3551.

العيي، بدر الدين، عمدة القاري، ج20، ص182، وابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني،   )3(
فتــح البــاري، ج9، ص194.
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أباهــا زوجهــا وهــي بكــر، وفي روايــة وهــي ثيّــب)1(، وقــول البخــاري »ابنتــه« يــدل 
علــى وســطيته في فقهــه، لأن هــذا يعــي أنهــا بالغــة وليســت صغــيرة، لأن قولــه 
»كارهــة« صفــة البالغــات)2(، وأنهــا تشــمل البكــر والثيـّـب، والإكــراه يتنــاف مــع 
الوســطية بعــد البلــوغ، فالإكــراه للبكــر يتنــاف مــع الوســطية لأنهــا بالغــة عاقلــة ولهــا 
أن تختــار مــن تريــد وفــق المقصــود الشــرعي، وإن كانــت ثيبــا فالإكــراه أشــد نــكارة 
وبعــدا عــن الوســطية، لأن الثيّــب الــي خــبرت الرجــال بالــزواج مســبقا لا بــد مــن 

اعتبــار رأيهــا بعــد هــذه التجربــة مــن الــزواج. 
سادســا: وذكر ابن حجر العســقلاني أن هذه المرأة قالت للنبي : »إن أبي 
أنكحــي وإن عــمّ ولــدي أحــب إلّي«)3(، ويســتدل مــن هــذه الروايــة علــى فقــه آخــر 
مــن فقــه الوســطية في هــذا الجانــب، وهــو أن المــرأة ترغــب مــن الــزواج بعــم ابنهــا 
أي بأخ زوجهــا الــذي ماتــت عنــه، وهــو مقصــد شــرعي معتــبر مــن اختيارهــا عــمّ 
ابنهــا، وذلــك ليــتربى في كنــف عمّــه الــذي هــو في مقــام أبيــه، يحنــو عليــه، ويرعــاه 
كابنــه، ثم هــي تعــرف أخ زوجهــا مــن قبــل بســبب كونــه أخ زوجهــا قبــل وفاتــه 
وتعــرف أخلاقــه وصفاتــه، لهــذا كلــه رغبــت بــه زوجــا، وهــذه وســطية مــن حيــث 
اختيــار الأصلــح والأفضــل والأخــير، وربمــا لهــذا كلــه جعــل النــبي  الأمــر إليهــا. 
المطلــب الثالــث: فقــه الوســطية في باب »لا ينُكــح الأب وغــيره البكــر الثيــب 

إلا برضاهــا«: 
ذكــر البخــاري هــذا البــاب بعنــوان »لا ينُكــح الأب وغــيره البكــر والثيّــب إلا 
برضاهــا«)4(، واســتدل علــى مــا ذهــب إليــه مــن منــع إنــكاح المــرأة بغــير رضاهــا بكــرا 
كانــت أو ثيّبــا بحديثــين: الأول: حديــث أبي هريــرة ـــــ رضــي الله عنــه ـــــ أن النــبي 

العيي، بدر الدين، عمدة القاري، ج20، ص182.  )1(
المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة  )2(

ابــن حجــر، أحمــد بــن علــي العســقلاني، فتــح البــاري، ج9، ص195، والقســطلاني، أحمــد بــن   )3(
محمــد، ارشــاد الســاري لشــرح البخــاري، ج8، ص55.

رقــم 5136،  الســلطان ولي،  البــاري، باب  فنــح  العســقلاني،  بــن علــي  ابــن حجــر، أحمــد   )4(
ج8، ص54. البخــاري،  لشــرح  الســاري  إرشــاد  محمــد،  بــن  أحمــد  والقســطلاني، 
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 قــال: »لاُ تنكــح الأيم)1( حــى تســتأمر)2(، ولا تنكــح البكــر حــى تســتأذن«)3( 
قالــوا: يا رســول الله، وكيــف أذنهــا؟ قــال: »أن تســكت«)4(، وأمــا الحديــث الثــاني 
الــذي اســتدل بــه البخــاري علــى مــا ذهــب إليــه مــن منــع الــولي تزويــج موليتــه إلا 
برضاهــا فهــو حديــث عائشــة ـــــ رضــي الله عنهــا ـــــ أنــه قالــت: يا رســول الله: إن 

البكــر تســتحي، قــال: »رضاهــا صمتهــا«)5(()6(. 
وفقه الوسطية عند البخاري في هذا الباب يدل عليه عدة أمور وهي: 

الأول: مطابقــة الحديــث الأول لترجمــة البخــاري)7(، وهــي مطابقــة ظاهــرة مــن 
حيــث الوســطية باعتبــار رأي المــرأة في زواجهــا قبــولا أو رفضــا ممــن يعرضــه عليهــا مــن 
الأولياء، فالثيب يطلب منها الأمر بالقبول بالكلام)8(، أو بالمشــاورة، وهي وســطية 
ظاهرة من حيث مشاورتها والأخذ بقولها، والبكر يطلب منها الإذن)9(، وهي أيضا 

وســطية ظاهــرة، مــن حيــث عــدم إجبارهــا علــى الــزواج بمــن لا ترغــب الاقــتران بــه. 
الثــاني: فقــه البخــاري ويظهــر هنــا بعقــده هــذا البــاب ليبــين فيــه الحكــم الشــرعي في 
تزويــج الــولي أيا كان مــن الأوليــاء هــو، أبا أو جــدا أو غــيره، أنــه لا يجــوز لــه إجبــار 
الأيم: الــي لا زوج لهــا بكــرا كانــت أو ثيبــا، مطلقــة أو متــوف عنهــا زوجهــا، والمــراد في الحديــث   )1(
هنــا الــي زالــت بكارتهــا بأي وجــه لأنهــا جعلــت مقابلــة للبكــر. انظــر: ابــن حجــر، أحمــد بــن 
علي العســقلاني، فتح الباري، ج9، ص192، والقســطلاني، أحمد بن محمد، ارشــاد الســاري 

لشــرح البخــاري، ج8، ص54.
الاســتئمار: طلــب الأمــر فــلا يعقــد عليهــا حــى يطلــب الأمــر منهــا. ابــن حجــر، أحمــد بــن علــي،   )2(

فتــح البــاري، ج9، ص192.
تســتأذن: يطلــب أذنهــا، والفــرق بــين الاســتئمار والاســتئذان أن الأمــر لا بــد فيــه مــن الرضــا.   )3(
القســطلاني، أحمــد ابــن محمــد، إرشــاد الســاري لشــرح البخــاري، ج8، ص53، وابــن حجــر، 

احمــد بــن علــي، المرجــع الســابق، نفــس الجــزء والصفحــة.
ابــن حجــر، احمــد بــن علــي، فتــح البــاري، رقــم 5163، والقســطلاني، أحمــد بــن محمــد، إرشــاد   )4(

الســاري لشــرح البخــاري، رقــم 5163.
صمتهــا: يعــي ســكوتها، وظاهــر الحديــث أنــه ليــس للــولي تزويــج موليتــه مــن غــير اســتئذان   )5(
ومراجعــة واطــلاع علــى أنهــا راضيــة بصريــح الإذن أو بســكوت البكــر. ابــن حجــر، أحمــد بــن 
علــي، فتــح البــاري، ج9، ص192، والقســطلاني، أحمــد بــن محمــد، ارشــاد الســاري لشــرح 

البخــاري، ج8 ص54.
القسطلاني، أحمد بن محمد، المرجع السابق، رقم 5137.  )6(

العيي، بدر الدين، عمدة القاري، ج20، ص181.  )7(
المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة.  )8(
المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة.  )9(
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موليتــه علــى التــزوج مــن غــير اعتبــار لرأيهــا وقبولهــا بهــذا الــزواج، بكــرا كانــت أو ثيّبــا. 
ثالثــا: والحديــث الأول جــاء بصيغــة المبــي للمجهــول، للتأكيــد علــى عــدم 
اســتثناء أيا كان مــن الأوليــاء، فــلا ينبغــي تزويــج امــرأة مــن قبــل وليهــا أبا أو غــيره 
إلا برضاهــا. وأمــا الحديــث الثــاني ففقــه الوســطية يظهــر مــن حيــث لا يجــوز إجبــار 
المــرأة علــى قبــول زوج لا ترغبــه، وأن ســكوتها رضــا دلالــة، وعلامــة فــرح وســرور 
بمــا سمعــت، والوســطية تبــدو مــن الحديــث الثــاني أيضــا مــن حيــث اعتبــار رضــا 
المــرأة البكــر البالغــة العاقلــة، لأن حياءهــا يمنعهــا مــن التصريــح بالقبــول، فكانــت 
الوســطية اعتبــار رضاهــا أو عدمــه بوســائل الرضــا الأخــرى المعروفــة كالســكوت 
المعــبّر عــن قبولهــا، وممــا يؤصــل للوســطية في الحديــث الثــاني قــول عائشــة رضــي 
الله عنهــا »إن البكــر تســتحي«، وهــذا حــق فهــي بخــلاف الثيــّب الــي زال كمــال 
حيائهــا بممارســة الرجــال، فــلا بــد مــن الوســطية باعتبــار الحالــين، حــال الثيــّب الــي 

خــبرت الرجــال، وحــال البكــر الغافلــة عــن ذلــك. 
رابعــا: والبخــاري في هــذا البــاب اعتــبر رضــا المــرأة في الصــور الأربعــة لتزويــج 
الأوليــاء النســاء وهــي: الصــورة الأولى: تزويــج الأب البكــر، الصــورة الثانيــة: 
تزويــج الأب الثيــب، الصــورة الثالثــة: تزويــج غــير الأب البكــر، الصــورة الرابعــة: 

تزويــج غــير الأب الثيــب. 
المطلب الرابع: الأحكام الفقهية 

أولا: القــول بعــدم اعتبــار رضــا المــرأة في الــزواج وإنــكار حقهــا فيــه، ردّ عليــه ابــن 
قدامة بقوله)1(: »وهذا شــذوذ عن أهل العلم ـ وترك للســنّة الصحيحة.

ثانيــا: وقــال ابــن القيــم)2(: »لا تجــبر البكــر البالــغ علــى النــكاح ولا تــزوج إلا 
برضاهــا« وهــو قــول جمهــور الســلف، ومذهــب أبي حنيفــة، وأحمــد في إحــدى 
الــروايات عنــه، وهــو القــول الــذي نديــن لله بــه، ولا نعتقــد ســواه، وهــو الموافــق 

لحكــم رســول الله وأمــره ونهيــه، وقواعــد شــريعته، ومصــالح أمتــه«. 
ابــن قدامــة، الشــرح الكبــير علــى مــن المقنــع، دار الكتــاب العــربي، أشــرف علــى طباعتــه محمــد   )1(
رشــيد رضــا، )بــدون ط س(،ج7، ص401، وابــن المنــذر، الإجمــاع، تحقيــق: صغــير بــن أحمــد 

بــن حنيــف أبــو حمــاد، )بــدون ط ت د (، ص74.
زاد المعاد، مؤسسة الرسالة، بيروت، مكتبة المنار، )بدون ط ت(،ج5، ص89.  )2(
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ثالثــا: وبــين ابــن القيــم الجوزيــة)1( »أن قــول النــبي : )والبكــر تســتأذن في 
نفســها(، هــو جملــة طلبيــة في صــورة جملــة خبريــة، وفيهــا دلالــة علــى وجــوب 
اســتئذان البكــر البالغــة في تزويجهــا، لأن الأصــل في أوامــره أن تكــون للوجــوب 
مــا لم يقــم إجمــاع علــى خلافــه، فــإن زوجهــا أولياؤهــا بغــير إذنهــا كان لهــا الخيــار في 

إجــازة النــكاح أو عــدم إجازتــه«. 
رابعــا: واتفــق أهــل العلــم أنــه لا يجــوز لــلأب ولا لغــيره مــن الأوليــاء وغيرهــم 
تزويــج الثيــب إلا بإذنهــا، ومــن ذهــب إلى غــير هــذا فقولــه شــاذ، لأن الخنســاء 

 نكاحــه)2(.  فــرد رســول الله  ذلــك،  ثيــب، فكرهــت  أبوهــا وهــي  زوجهــا 
خامســا: وليــس لأبي البكــر البالغــة العاقلــة أن يتصــرف أبوهــا بمــا تملــك قليــلا 
كان أو كثيرا إلا برضاها، فكيف يتصرف ببضعها وهو أغلى ما تملك ويتصرف 

فيــه بغــير رضاهــا؟؟؟)3(. 
سادســا: حــق المــرأة في اختيــار زوجهــا موافــق لمقاصــد الشــريعة الإســلامية الــي 

تقــوم علــى الوســطية، وعلــى تحقيــق المصــالح في النــكاح وغــيره)4(. 
المــرأة، وأعطتهــا الأهليــة كالرجــل بكــرا  ســابعا: والشــريعة الإســلامية كرمــت 
كانــت أو ثيبــا، وإجبارهــا علــى القبــول بــزوج ترفضــه مخالــف لأهليتهــا المعتــبرة شــرعا. 
ثامنــا: فالولايــة علــى المــرأة البكــر والثيــب في النــكاح هــي ولايــة إرشــاد ونصــح 
وتوجيــه وليســت ولايــة إجبــار ـــــ كمــا قــررنا في هــذه الخلاصــة ـــــ، وهــي صمــام أمــان 
للمــرأة حــين تختــار مــن ترغــب أن يكــون زوجهــا بالتوجيــه والرعايــة والنصــح، وفي 
هــذه الولايــة بهــذا الشــكل حفــظ للمــرأة مــن أن تتجــاوز هــذا الحــق بمــا هــو غــير 
مشــروع مــن الاختيــارات الزوجيــة لزيجــات محرمــة شــرعا)5(، والــي تتجــاوز فيهــا المــرأة 

حقهــا في اختيــار زوجهــا بطــرق غــير مشــروعة. 
وبنــاء علــى مــا تقــرر نــرى أن الإمــام البخــاري كان رائــدا في الفقــه الوســطي مــن 

خــلال قولــه بحــق المــرأة البكــر والثيــب اختيــار زوجهــا، وأنهــا لا تجــبر علــى ذلــك. 
المرجع السابق، نفس الجزء، ص88.  )1(

ابن ضويان، منار السبيل في شرح الدليل، المكتب الإسلامي، ط7، 1989م، ج2، ص148.  )2(
المرجع السابق، نفس الجزء، ص89.  )3(

انظر: المرجع السابق، نفس الجزء، ص88 -90.  )4(
.  )5(
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النتائج والتوصيات
النتائج: 

أولا: الوسطية اصطلاحا هي »عدم التقدم بأي قول أو فعل ظاهر أو باطن 
 .» بين يدي الله ورسوله

ثانيا: سيرة البخاري سيرة وسطية في حياته الشخصية وفي حياته العلمية. 
ثالثــا: وســطية البخــاري ظاهــرة وجليــة في مصنفــه »الجامــع الصحيــح« مــن 

خــلال كتــاب النــكاح. 
رابعــا: وتتأكــد وســطية البخــاري خــلال مــا ذهــب إليــه مــن حــق المــرأة البكــر 

والثيــب اختيــار زوجهــا مــن غــير إجبــار. 
خامسا: استئذان الولي للمرأة البكر والثيب حكمه الوجوب وليس الندب. 
سادســا: كل قــول بإجبــار المــرأة علــى الــزواج بمــن لا ترغــب الــزواج بــه هــو قــول 

شــاذ ومخالــف للســنّة النبويــة. 
ســابعا: البخــاري رائــد في الفقــه الوســطي، ويظهــر هــذا مــن خــلال كتــاب 
النــكاح مــن جامعــه الصحيــح في مســألة حــق البكــر والثيــب في اختيــار زوجهــا، 

وأنــه المذهــب الحــق الــذي لا يخالفــه إلا مــن شــذ مــن العلمــاء.. 
التوصيات

أولا: ألا يتعسف الولي في ولايته على موليته في الزواج. 
ثانيــا: ألا تفــرط المــرأة البكــر والثيــب في حقهــا في اختيــار زوجهــا بحيــث لا 

تتجــاوز أحــكام الشــريعة في هــذا الحــق. 
ثالثــا: إجــراء مزيــد مــن الأبحــاث حــول فقــه الوســطية في مجــالات أخــرى متعــددة 

في الشريعة الإسلامية. 
رابعا: الاهتمام البحثي في الجامع الصحيح للبخاري من حيث استخراج ما فيه 

من الوسطية من خلال السنّة النبوية الصحيحة الي حفظها مصنفه »الجامع«. 
خامســا: الاهتمــام البحثــي في اســتخراج فقــه الوســطية مــن خــلال المذاهــب 

الفقهيــة الأربعــة. 
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المصادر
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1- البركــي، المجــددي، محمــد عميــم الإحســان، التعريفــات الفقهيــة، دار الكتــب 
العلميــة، ط1، 2003م

2- البهــوتي، منصــور بــن يونــس، كشــاف القنــاع عــن مــن الإقنــاع، دار الكتــب 
العلميــة، ط1، 1993م. 

3- الجوهــري، إسماعيــل بــن حمــاد، الصحــاح تاج اللغــة، تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور 
عطا، دار العلم للملايين، بيروت، ط4، 1987م. 

4- ابــن حجــر، أحمــد بــن علــي العســقلاني، فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، 
دار المعرفــة، بــيروت، 1379هـــ، تعليــق العلامــة عبــد العزيــز بــن عبــد الله بــن باز. 

5- ابــن حجــر، أحمــد بــن علــي العســقلاني، الإصابــة في تمييــز الصحابــة، تحقيــق: 
عــادل أحمــد عبــد الموجــود وعلــي محمــد معــوض، دار الكتــب العلميــة، طبعــة 1، 

1415هـ. 
6- ابــن حجــر، أحمــد بــن علــي العســقلاني، هــدي الســاري، تحقيــق: محيــي الديــن 

الخطيــب، دار الفكــر. 
7- الحسن، محمد، جمهرة اللغة، دار العلم للملايين، ط1. 

8- الخزرجــي، صفــي الديــن أحمــد بــن عبــد الله، خلاصــة تهذيــب الكمــال في 
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9- الخطيــب البغــدادي، أحمــد بــن علــي بــن ثابــت، تاريــخ بغــداد، دار الكتــب 
العلميــة، بــيروت، لبنــان، )بــدون ط ت(

10- الدارقطــي، علــي بــن عمــر، ســنن الدارقطــي، تحقيــق: شــعيب الأرناؤوط، 
مؤسســة الرســالة، بــيروت، ط1، 2001م
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الســتار أبــو غــدة، دار الصفــوة، مصــر، القاهــرة، 1992م

13- ســعد، محمــد، الطبقــات الكــبرى، دراســة: محمــد عبــد القــادر عطــا، دار 
الكتــب العلميــة، طبعــة1، 1410هـــ. 

14- الســندي، محمــد بــن عبــد الهــادي، حاشــية الســندي علــى ابــن ماجــة، دار 
الجيــل، بــيروت، )بــدون ط ت(

15- الســهارنفوري، خليــل أحمــد، بــذل المجهــود في شــرح ســنن أبي داود، تحقيــق: 
تقــي الديــن النــدوي، مركــز الشــيخ أبي الحســن النــدوي، الهنــد، ط1، 2006م. 

16- شيخ محمد، عبد العزيز بن عثمان، الوسطية في الإسلام وأثرها في الوقاية 
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